
العفـــو الرئـــاسي في مصر.. تنـــاقض مشـــوه
تزامنًا مع ذكرى يناير

, يناير  | كتبه فريق التحرير

في مثل هذا الوقت من كل عام منذ عام  تتجه الأنظار صوب القاهرة ترقبًا لتطورات المشهد
 المصري على مستوياته كافة، الاجتماعي والحقوقي والسياسي والاقتصادي، تزامنًا مع ذكرى ثورة
يناير/كــانون الثــاني ، والــتي في الغــالب تفــرض نفســها علــى الأجــواء مهمــا نجحــت الســلطات

المصرية في تغييبها كحدث يعيد الأذهان إلى حلم المصريين – غير المكتمل – في التغيير.

استنفار أمني مشدد، إعلان حالة الطوارئ القصوى، استعدادات على قدم وساق، مدرعات الأمن
تتمترس في الميادين والشوا الرئيسية، انتشار مكثف لعناصر الأمن والجيش معًا، موجات اعتقالات
موســمية، وحملات إعلاميــة ممنهجــة لشيطنــة الثــورة وتخــوين الثــوار وســحب بســاط الاحتفــال بهــا

لصالح عيد الشرطة منفردًا والذي يصادف يوم الثورة كذلك.

وتأتي ذكرى الثورة هذا العام متزامنة مع تطورات إقليمية كان لها صداها ووقعها المؤثر على الساحة
المصرية، أبرزها نجاح الثورة السورية في الإطاحة بنظام الأسد بعد  عامًا من الصمود والمعافرة،
والمستجدات على الساحة الفلسطينية والصمود الأسطوري للمقاومة والشعب الفلسطيني، وهي

الأحداث التي منحت تلك الذكرى زخمًا استثنائيًا مقارنة بالسنوات الماضية.
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وبينمــا يســتعد المهتمــون بــالشأن الحقــوقي لحمــل حقــائبهم لتقييــم الملــف الحقــوقي المصري في الــذكرى
يًا بالعفو الرئاسي عن الرابعة عشرة للثورة، إذ بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصدر قرارًا جمهور
 سجينًا، بمناسبة احتفالات  يناير، القرار أثلج صدور الكثيرين وقوبل بالترحيب كونه خطوة

منشودة باتجاه إطلاق سراح المحبوسين، لاسيما معتقلي الرأي، غير أن في التفاصيل تكمن المعضلة.

قوائم خالية من معتقلي الرأي
المتابع لقائمة الأسماء المف عنها وفق القرار الرئاسي يجد أنها خالية من أي من معتقلي الرأي من
المحبوسين بسبب مواقفهم وآرائهم السياسية من المعارضين والنشطاء والحقوقيين والصحفيين،
إذ جــاء قــرار العفــو تحديــدًا عــن بــاقي مــدة العقوبــة (أغلبهــم قــضى معظــم مــدة العقوبــة المقــررة) مــن

المحكوم عليهم في جرائم جنائية مختلفة، مراعاة لظروفهم الإنسانية بحسب نص القرار.

 الأمر ينطبق أيضًا على قرار السيسي في ديسمبر/كانون الأول الماضي حين أصدر قراره بالعفو عن
سجينًا من أبناء سيناء، من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، وهو القرار الذي ذكرت الرئاسة المصرية
في إفادة لها حينها بأنه “استجابة لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد، بمحافظة شمال
سـيناء”، منوهـة أنـه “يـأتي تقـديرًا للـدور التـاريخي لأبنـاء سـيناء في جهـود مكافحـة الإرهـاب، وتحقيـق

التنمية والاستقرار”.

القرار حينها ثمنه الكثير من الحقوقيين باعتباره خطوة مهمة في تحسين العلاقة بين الدولة وأبناء
ســيناء، غــير أن تفاصــيله واقتصــاره فقــط علــى المحكــوم عليهــم في قضايــا جنائيــة، كوضــع اليــد علــى
الأراضي أو تجارة المخدرات أو القتل، وتجاهله للمعتقلين بسبب مواقف أو آراء سياسية ما، أفقده

مضمونه الحقوقي.

تجميل الصورة
تـأتي معظـم قـرارات الإفـراج عـن المحبـوسين ممـن قضـوا فـترات مـن الأحكـام الصـادرة بحقهـم داخـل
يـة بالقـانون رقـم () لسـنة ، في السـجون اسـتنادًا إلى المـادة () مـن قـرار رئيـس الجمهور
شأن تنظيم السجون، والتي تنص على أنه: “يجوز الإفراج تحت شرط عن كل المحكوم عليه نهائيًا
يـة إذا أمـضى في السـجن ثلاثـة أربـاع مـدة العقوبـة وكـان سـلوكه أثنـاء وجـوده في بعقوبـة مقيـدة للحر
السـجن يـدعو إلى الثقـة بتقـويم نفسـه، وذلـك مـا لم يكـن في الإفـراج عنـه خطـر علـى الأمـن العـام، ولا
يجـوز أن تقـل المـدة الـتي تقـضى في السـجن عـن تسـعة أشهـر علـى أيـة حـال، وإذا كـانت العقوبـة هـي
السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل”، وهو

القانون المعروف لدى المصريين بـ “قانون الإفراج المشروط”.

ومن هنا غاب المعارضون والنشطاء ومعتقلو الرأي عن مثل تلك القوائم، رغم أنه من صلاحيات
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الرئيس أن يصدر بشأنهم قرارات عفو عامة وغير مبررة، وهو الأمر المثير للجدل والذي يتعارض تمامًا
مع التصريحات الصادرة عن السلطات الرسمية بشأن الاستجابة لمخرجات الحوار الوطني التي كان

من بينها المطالبة بالإفراج عن  المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية.

ويرى البعض أن التزامن بين إصدار قرارات العفو الرئاسية تلك – الخالية من المحبوسين على خلفية
قضايا رأي – وبين ذكرى ثورة يناير، غير مقصود بالمرة، فالتوقيت هنا مرتبط بشكل أساسي بموعد
الدورة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان المصري أمام مجلس حقوق

الإنسان بالأمم المتحدة والمقرر لها في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

وعليـه يحـاول النظـام المصري الحـاكم تجميـل صـورته المشوهـة في اللحظـات الأخـيرة قبـل اسـتعراض
ــات الحقوقيــة المصريــة ــواجه انتقــادات لاذعــة مــن العديــد مــن الكيان ملــف مصر الحقــوقي – الــذي ي
كلــة جــراء الفشــل علــى كــل يــز شعــبيته المتآ والدوليــة – أمــام الأمــم المتحــدة، وفي الــوقت ذاتــه تعز

المستويات وإثقال كاهل المصريين بما فوق طاقتهم، ما صعد من معدلات الاحتقان الشعبي.

حملات اعتقالات واسعة
في مسار يعكس حجم التناقض الفج، ففي الوقت الذي يحتفي فيه الإعلام الموالي للنظام بخطوة
الإفــراج عــن بعــض المحبــوسين، وهــي خطــوة واجبــة الإشــادة لا خلاف علــى ذلــك حــتى وإن كــانت
منقوصـة ومُسـيسة، لا تتوقـف السـلطات الأمنيـة عـن حملات الاعتقـال الـتي تشنهـا بحـق المعـارضين
والنشطـاء، حيـث شهـدت الأيـام الماضيـة موجـة توقيـف واعتقـالات عمقـت مشـاعر الإحبـاط واليـأس

لدى المؤملين أنفسهم بانفراجة في هذا الملف الإنساني المعقد.

وفي ذات السـياق رفضـت السـلطات المصريـة مناشـدات الكيانـات الحقوقيـة بـالإفراج عـن المحبـوسين
علــى خلفيــة دعمهــم لفلســطين، ممــن اعتقلهــم الأمــن في أثنــاء اســتجابتهم لــدعوة الرئيــس للنزول
كتوبر/تشرين الأول ، إذ يقبع نحو  شخصًا على الأقل للتظاهر دعمًا لأهل غزة في  أ

داخل السجون منذ  شهرًا، بعضهم كان متواجدًا مصادفة في أثناء عمليات التظاهر.

وبعــد دخــول اتفــاق التهدئــة في غــزة حيز التنفيــذ في  مــن الشهــر الجــاري، أعــادت بعــض المنظمــات
الحقوقية ومن بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (مستقلة) مناشدتها لكل السلطات المعنية،
وعلى رأسها النائب العام المستشار محمد شوقي باستخدام صلاحياته والإفراج عن المحبوسين احتياطيًا
على خلفية أنشطة سلمية للتعبير عن دعم فلسطين، لافتة إلى أن اعتقالهم جاء في أثناء اشتراكهم
ية، وتند تحت عناوين حرية التعبير في التظاهرات العفوية التي خرجت تلبية لدعوة رئيس الجمهور

عن الرأي، وأن الحبس إنما جاء مخالفًا للقانون والمواثيق الحقوقية الدولية.
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الحبس الاحتياطي.. من الاحتراز إلى التنكيل
مع قرب انعقاد جلسات الاستعراض الدوري الشامل (UPR) لملف حقوق الإنسان في مصر، أصدرت
يرًا حقوقيًا حول الحبس الاحتياطي المطول، والذي الشبكة المصرية لحقوق الإنسان (مستقلة) تقر
تحــول مــن إجــراء احــترازي لضمــان سلامــة المحاكمــات وعــدم هــروب الموقــوفين إلى وســيلة للتنكيــل

السياسي والإساءة المنهجية.

يـر اسـتنادًا إلى عـشرات الحـالات والشهـادات والمـواد الموثقـة كيـف بـات الحبـس الاحتيـاطي ووثـق التقر
يــن، خاصــة المعــارضين السياســيين والنشطــاء الحقــوقيين، مــا أداة عقابيــة تُســتخدم لمعاقبــة المحتجز
يمثل انتهاكًا فاضحًا لمواد الدستور المصري والقوانين الوطنية، هذا بحلاف خرقه لكل المعايير الدولية
يــن ومنــع إســاءة المنصــوص عليهــا في المعاهــدات والمواثيــق الــتي تُلــزم الدولــة بحمايــة حقــوق المحتجز

استخدام السلطات.

وتكتظ السجون المصرية ومراكز الاحتجاز الشرطية بالآلاف من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا
سياســية وفــق منظمــات حقوقيــة، كثــير منهــم انتهــت المــدة القصــوى لحبســهم الاحتيــاطي والمقــررة
بعامين، بحسب القانون، لكن مع ذلك لم يُف عنهم، حيث يتم تدويرهم على ذمة قضايا أخرى بما

يضمن بقاءهم داخل السجون والمعتقلات كنوع من التنكيل والخنق.

المرأة أيضًا لم تفلت من هذا التضييق، حيث تعرضت للكثير من الانتهاكات على مختلف المستويات،
يـر المجمـع الصـادر عـن مجموعـة مـن المنظمـات والمبـادرات  المعنيـة بحقـوق النسـاء وهـو مـا وثقـه التقر
 والفتيات في مصر والذي تطرق إلى أوضاع حقوق النساء والفتيات في مصر في الفترة ما بين

.و

ير الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة المصرية خلال السنوات الخمسة الماضية، مقسمًا واستعرض التقر
إياهـا علـى عـدة زوايـا، أبرزهـا واقـع العنـف والتمييز المبـني علـى النـوع الاجتمـاعي، والصـحة والحقـوق
الجنسية والإنجابية، وحقوق النساء في المجال العام بما فيها التعليم والعمل، وأزمة القوانين المنظمة
يــم تعــبير النســاء عــبر الإنترنــت، للأسرة في مصر، واســتهداف المــدافعات عــن حقــوق الإنســان، وتجر
وفاعليــة الاستراتيجيــات والآليــات الوطنيــة في إرســاء حقــوقهن أو وقــف أشكــال التمييز الــتي تمــارس

ضدهن.

وشارك في التقرير كل من مؤسسة مركز قضايا المرأة المصرية، ومؤسسة براح آمن، والمبادرة المصرية
للحقــوق الشخصــية، ومؤســسة المــرأة الجديــدة، وتــدوين لــدراسات النــوع الاجتمــاعي، ومؤســسة
ترانسات، والتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى

جانب منظمات ومجموعات أخرى اختارت ألا تفصح عن مشاركتها.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=636124918768571&set=a.206829455031455
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عسكرة الحياة المدنية.. توجه مثير للخوف
بـالتوازي مـع تضييـق الخنـاق علـى المعـارضين والـ بهـم في السـجون وافتقـاد مسـار التقـاضي لمعـايير
النزاهـة بحسـب شهـادات حقـوقيين وتوثيقـات منظمـات حقوقيـة معتـبرة، تسـير الحكومـة المصريـة في
طريق عسكرة القطاع المدني بشكل مقلق ومثير للجدل في آن واحد، في سابقة هي الأولى في تاريخ

الدولة المصرية أن تشهد تلك الانتكاسة من المدنية إلى العسكرة.

في أبريل/نيســان ، فــوجئ رواد منصــات التواصــل الاجتمــاعي ببعــض المقــاطع المرئيــة المنتــشرة
كاديمية ناصر العسكرية وبحضور والتي توثق اصطفاف عدد من المعلمين أمام رئيس الجمهورية في أ
يـر الـدفاع، فيمـا يشبـه “كشـف الهيئـة” لاجتيـاز اختبـارات القبـول للتعيين قيـادات عسـكرية أبرزهـا وز
كمعلمين في وزارة التربيـة والتعليـم، وقـد تضمنـت تلـك المشاهـد بعـض اللقطـات الـتي أثـارت حفيظـة

المصريين، وتنذر بتدشين موجة جديدة من التمييز على حسب التوجهات والآراء.

كاديمية عسكرية يبية داخل أ المشهد حينها كان صادمًا، فما العلاقة بين التدريس واجتياز دورة تدر
والعرض على رئيس الدولة وقيادات الجيش، ومما زاد الطين بلة أن التعيين نفسه بات مشروطًا
بالحصول على تلك الدورات واجتيازها بشكل كامل، الصورة كانت مربكة ومقلقة وجدلية في نفس

الوقت.

ورغم الانتقادات الحادة التي تعرضت لها تلك المشاهد والتحذير من عسكرة المدنيين وتداعيات ذلك
على نسف معايير العدالة والمساواة والارتكان لأبجديات الانتقائية وفق مواقف الناس وتوجهاتهم
السياســـية، فيتـــم تعيين المؤيـــدين واســـتبعاد المعـــارضين، إلا أن أحـــدًا لم يلـــق بـــالاً لتلـــك الانتقـــادات،

فتوسعت رقعة المشهد لتشمل قطاعات أخرى كالنقل والنيابة والقضاء والخارجية والأوقاف.

ــة وتكريــس ــه أمــام شرعن ــاب علــى مصراعي ــرى أن هــذا الأســلوب ســيفتح الب ــة ت المنظمــات الحقوقي
كاديميــة نــاصر يبات العســكرية كبــاب للتعيينــات في مختلــف الوظــائف المدنيــة، كمــا ســيحول أ التــدر
العسكرية التي تحتضن تلك الدورات إلى البوابة الوحيدة للدخول إلى العمل الحكومي، وهو ما يعد
ية واضحة للمادة () من الدستور التي تمنع التمييز بين المصريين لأي سبب كان، مخالفة دستور

كذلك المادة () التي تكفل المساواة بين المرأة والرجل بما فيها التعيينات بالوظائف العامة.

في ضوء ما سبق بات واضحًا أن هناك إصرارًا من النظام المصري على المضي قدمًا في طريق تضييق
الخنــاق واســتمرار الانتهاكــات بحــق المعــارضين والنشطــاء، غــير مبــال بالتجــارب الإقليميــة ودروســها
المستفادة، وأن أي وعود حول حدوث انفراجة في هذا الملف، وما يصحبها من قوائم عفو شكلية،

يكون وازعها الأول الدعاية والتسويق وتجميل صورة النظام الملطخة حقوقيًا.
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